كتاب دورى رقم (7) لسنة 1980

    لاحظ الجهاز المركزي للمحاسبات التناقض والتضارب فى تطبيق أحكام المادة 176 من القانون رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1977حيث أن هناك حالات تمت فيها التسوية – على أساس 1/50 وحالات أخرى تمت فيها التسوية على أساس 1/100 وقد أوضحت إحدى الجهات ردا عل هذا التناقض أن التسوية تتم وفقا للقانون الذى انتهت خدمه صاحب الشأن فى ظل العمل بأحكامه .

    ولما كان قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 المعدل وبالقانون رقم 25 لسنه 1977 قد حل محل تشريعات المعاشات السابقه على صدوره وفقا للمادة الثانيه من قانون إصداره وعمل بأحكامه اعتبارا من 1/9/1975 

    وحيث أن المادة 176 من القانون سالف الذكر قررت حقا لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي قبل 11/3/1963 أو من هذا التاريخ وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنه 1972 وللمستحقين عنهم يتمثل فى طلب اعاده تسويه معاشاتهم استنادا إلى عدم صحة قرارات فصلهم سواء من بلغ منهم سن التقاعد قبل 1/9/1975 أو من لم يبلغها فى هذا التاريخ .

    ومن حيث إن هذا الحق المشار إليه قد تقرر بموجب أحكام القانون رقم 79  لسنه 1975 بالمادة 176 منه فان إعادة تسويه المعاش تتم وفقا للأحكام المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر وليس وفقا لأحكام التشريعات التى انتهت خدمه المنتفع فى ظل العمل بإحكامه .

   وتأسيسا على ذلك فان أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي قبل 11/3/1963 أو اعتباراً من  هذا التاريخ وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنه 1972 ولم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر فى قرارات فصلهم تعاد تسوية معاشاتهم وفقا لما يلي :

1. المدة السابقة على تاريخ الانتفاع بقوانين  المعاشات تحسب على أساس 1/75
2. المدة المشترك عنها تحسب على أساس 1/45
3. المدة المضافة وفقا للمادة 176 سالفة الذكر تحسب على أساس 1/45
4. عدم اضافه الزيادة المقررة بالقانون رقم 62 لسنه 1971 وقدرها 10% 
5. لا تصرف أعانه غلاء معيشة تطبيقا لأحكام المادة 165 من القانون رقم 79 لسنه 1975 دون المساس بإعانة غلاء المعيشة فى حاله ما إذا كان صاحب الشأن يستحق معاشاٌ قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنه 1975 المشار إليه .
  وتسترعى الهيئة العامة للتامين والمعاشات نظر أجهزة تسويه المعاشات إلى مراعاة تنفيذ ما جاء بعالية وتصويب ما يكون قد تمت تسويته من حالات بالمخالفة له 
تحريراً فى 2  /3/1980  م

                                                                       رئيس مجلس الإدارة 

                                             ( محمد زكى عصمت)

